لازال الكلام موصولاً في ما أفاده المحقق العراقي (يرحمه الله) من الكلام في حجية العام في الشبهة المصداقية، على أساس أن العام يرفع الاشتباه عن المصداق، ويزيل اللبس عنه، وبذا يكون حجة لانطباقه عليه، استعرضنا تميماً وتذييلاً للمحقق العراقي (يرحمه الله)، خلاصة التتميم: أن العام يكون حجة في شموله للمصداق المشتبه من خلال الالتفات إلى هذه التتمة، والفهم لهذا التذييل، وذلك أن العام بعد أن يكون صالحاً للانطباق على الفرد المشتبه، بعد أن يكون صالحاً سوف يعين بالملازمة الخاص المندرج تحت التخصيص، وإذا التفتنا إلى هذه الحيثية يكون العام له لحاظان، اللحاظ الأول هو الشمول والانطباق للمصداق المشتبه به، واللحاظ الثاني أنه بعد انطباقه على المصداق المشتبه فيه يكون معيناً لذلك الخاص، أي لمصداق الخاص.

الماتن يقول: هذا الكلام الذي أورده المحقق العراقي يدعو إلى التعجب، يقول وهو كما ترى، أي موجباً للعجب، كيف يصدر هذا الكلام من لدن هذا المحقق الجهبذ؟ باعتبار أنه قد تقدم لدينا أن العام لا يعين مصداقاً خاصاً، وليس بشارح له، وليس بناظر إليه، فعندما أقول: (أكرم كل عالم إلا الفاسق) كل عالم ينطبق على مصاديقه، لكن دون نظر له إلى مصداق مخصص، فإذا كان العام لا نظر له إلى مصداق المخصص كيف يكون معيناً له؟ ولذلك لاحظوا ماذا يقول (يرحمه الله): وهو كما ترى! لوضوح أن الملازمة لو كانت كافية في مثل ذلك وغض النظر عما تقدم في نظير المقام فمن الظاهر أن الخروج عن مصاديق الخاص لا يلازم لعنوان العام المفروض أنه محرز، يعني انطباق العموم على هذا المصداق المشتبه لا يجعل مصداق الخاص متعيناً، بل لحكمه المفروض الشك فيه، نعم قد يكون نحن عالمين بعد انطباق العام على المصداق أن الحكم بالتخصيص ثابت، أكثر من كذا بعد ما عندنا، الحكم نعلم بثبوته، أما مصداق الخاص يكون عندنا واضح وتام، هذا لا يتعين من انطباق العام على مصداقه، وقد سبق أن العام إنما يكون حجة على إثبات حكمه في الفرد بعد حجيته على تحديد الموضوع الواقعي، ألم نقل إننا نحتاج إلى قضية مؤلفة من كبرى وصغرى، قياس اقتراني، قلنا أولاً نحتاج إلى الظهور الحجة لعموم العام، ونحتاج إلى تعيين مصداق الانطباق، فلابد من توافر كلا الأمرين، الظهور الحجة للمفهوم ووضوح المصداق الذي ينطبق عليه ذلك العموم، فعندما نقول (أكرم كل عالم) أحتاج أن أفهم المراد من العالم، ولنفرض أن المراد منه هو العالم بالفقه، ثم أيضاً أحتاج أن أعرف أن جناب الشيخ فقيه، فيصدق عليه (أكرم كل عالم) وجناب فلان فقيه، فيصد عليه (أكرم كل عالم) وهكذا، فنحتاج إلى أمرين، إلى تحقق عنوان الظهور لعموم العام الحجة وإلى انطباق ذلك العام على مصداقه، أي يكون المصداق واضحاً في انطباق العام عليه.
وقد سبق أن العام إنما يكون حجة على إثبات حكمه في الفرد بعد حجية العام على تحديد الموضوع الواقعي للحكم، يصير عندنا واضح أن المراد من العموم في العام هو العالم الفقيه، وأنه أيضاً ذلك الفرد الذي نطبق عليه أيضاً واضح أنه فقيه..
ولذلك يقول: وإحراز ذلك الموضوع في الفرد، واضح هذان الأمران الواضحان؟

وحيث كان العموم قاصراً عن أفراد الخاص الواقعية، العموم ما له نظر
إلى أفراد الخاص، عندما يقول: (إلا الفاسق) ما راح يكون قولنا: (أكرم كل عالم) يعين مصاديق الفاسق، لأنه لا نظر إليه، وليس بشارح لأفراد المخصص، بمقتضى فرض التخصيص، وقد اعترف بهذا المحقق العراقي في إشكاله، فإذا كان هذا بيناً وواضحاً لا يكون العام حجة في إثبات حكمه للفرد المشتبه ليكون بعد انطباق العموم على الفرد المشتبه بالملازمة يتعين الفرد الثاني كونه هو المصداق للخصوص، ما عندنا هذا الكلام..
لم يكن حجة، أي العام، في إثبات حكمه للفرد المشتبه، أي المصداق، ليتعدى بالملازمة، وهو خروج العام عن مصاديق الخاص، فتتعين مصاديق الخاص بشكل بين كما قال المحقق العراقي، وبعبارة أخرى، يريد أن يوضح هذا المطلب حتى لا يدع مجالاً للشك ولا مجالاً للغموض، وبعبارة أخرى: حجية العام في الشبهة الموضوعية، عندما نقول إن العام ينطبق على هذا الفرد الذي نشك أنه فاسق أو غير فاسق، فرع عن حجيته في الشبهة الحكمية، أي أن نحن نعلم بانطباق الحكم على مصداقه، إذا ما عندنا هذا العلم وهو انطباق الحكم على مصداقه، ما نقدر..

لما تقدم من أن التمسك بالعموم في المصداق في الفرد إنما هو بعد إحراز كونه مصداقاً لذلك الحكم، نحن عندما نقول (أكرم كل عالم) لابد أن يتعين عندنا في المرتبة الأولى المعنى المراد من العالم، والحكم المراد في (أكرم كل عالم) فنقول المعنى هو إكرام العالم الفقيه، هذا لابد أ ن يتحقق، وأما إذا كان في المرتبة الأولى ما تحقق المراد من العالم، نقدر نطبق (أكرم كل عالم) على المصداق المشتبه فيه في أنه فقيه أو ليس فقيهاً؟ ما نقدر...

ولذلك يقول: إنما هو بعد إحراز كونه من مصاديق موضوع الحكم الذي يكون العام حجة فيه، وحيث فرض قصور موضوع الحكم المتحصل بعد التخصيص، لكن في المقام، التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، نحن نعرف أن العام قاصر عن الانطباق على المصداق، لما نقول (أكرم كل عالم) ونفهم أن المراد من العالم هو الفقيه، ونشك في أخينا بالله هذا الخارجي هو فقيه أو ليس فقيهاً؟ فيكون عموم العام قاصراً عن الانطباق على هذا المصداق، واضحة لنا الفكرة؟
وحيث فرض قصور موضوع الحكم المتحصل بعد التخصيص وعدم إحراز الحكم في الانطباق على الفرد المشتبه به، لا وجه لحجية العموم في هذا المصداق الذي اشتبهنا فيه، لا وجه لحجية العام فيه، يعني في المصداق على إثبات حكم العام في المصداق، ليتعدى من ذلك إلى إحراز خروجه عن الخاص، نقول بالملازمة راح نفهم أن هذا المصداق الذي اشتبهنا فيه لا ينطبق عليه الخاص، الخاص ما راح ينطبق عليه، كيف ما راح ينطبق عليه؟ نجيء بمثالنا: نحن الآن اشتبهنا أن هذا ينطبق عليه أنه نحوي أو ما ينطبق، (أكرم كل عالم)، وعرفنا أن المراد بالعالم هو الفقيه، ثم قال (إلا النحوي)، وشككنا في أنه نحوي أو غير نحوي، مجرد انطباق عموم العام على المصداق يقول الآغا ضياء راح يحصل لنا شيئين، الأول: ثبوت الحكم لهذا المصداق المشتبه فيه، الثاني: خروج المصداق المشتبه به عن العنوان الخاص، نحن نقول له هذا الأمر الثاني لا يتم كما أن الأمر الأول لم يتم، لماذا؟ لأن الأمر الأول لا يتم إذ أن العموم لا ينقح الموضوع، والأمر الثاني لماذا لا يتم؟ لأن العام لانظر له إلى عنوان الخاص ليخرج لنا المصداق عن عدم انطباق الخاص عليه، كلا الأمرين يأتي، عرفنا هذا؟ 

طيب، لا وجه لحجية العام فيه على إثبات حكمه، ليتعدى من ذلك إلى إحراز خروجه عن الخاص لوجود الملازمة المدعاة من قبل المحقق العراقي..

ثم إن الماتن عنده إشكال قوي على المحقق العراقي، إشكال قوي ومتين على المطلب الذي أفاده المحقق العراقي (يرحمه الله)، يقول: المحقق العراقي اشتبه في المقام، وذلك لأن كلامه يلزم إذا التزمنا به أن نسلم بصحة الدور، وبما أن الدور باطل، فكلام المحقق العراقي ليس بصحيح، كيف؟ التفتوا، خلنا نقرأ العبارة ونشرحها لتكون جلية وواضحة في أذهانكم..

يقول: وبالجملة: الظاهر عدم الإشكال في عدم نهوض العام بإثبات خروج الفرد عن عنوان الخاص، هذا المصداق الذي نحن اشتبهنا فيه عموم العام ما يقدر يخرجه عن صدق عنوان الخصوص (إلا النحوي) عليه، بل يبقى مشتبه فيه، يصدق عليه أو ما يصدق عليه!، لماذا؟  لعدم تعرض العام إلا لثبوت حكمه في فرض ثبوت موضوعه، العام ماذا يفعل؟ يقول  (أكرم كل عالم) نقول: أولاً إذا ثبت الموضوع أن هذا عالم انطبق العام عليه، فقط هذا الذي يسوي لنا العام، بعد ما يقول لنا إن هذا ما يدخل تحته عنوان النحوي، يقول لنا أو ما يقول؟ ما يقول، ولو كان يقول لنا ذلك للزم الدور الذي هو باطل يقول، لاحظوا، من دون نظر لتنقيح موضوعه، فضلاً عن تنقيح عنوان الخاص ونفيه…

لا، ليس هنا نحن، نريد نثبت الدور..

على أنه نعم، لأن الكلام كله صحيح، حتى الذي جاء به صحيح، لكن نحن نريد نرتب عليه غيره…

على أنه إذا كانت حجية العام في حكم الفرد المشتبه موقوفة على إحراز خروجه عن الخاص لزم إحرازه في مرتبة سابقة على حجيته فيه، على أنه إذا كانت حجية العام  (أكرم كل عالم) في هذا الفرد (إلا النحوي) وشككنا أن هذا فقيه أو نحوي؟ في حكم الفرد المشتبه موقوفة على إحراز خروجه عن الخاص، لابد يكون هذا خارجاً عن كونه نحوياً لينطبق عليه  (أكرم كل عالم)، راح نلتزم بأن هذا يكون متحققاً في مرتبة سابقة أنه خارج عن (إلا النحوي) قبل إحراز حجية عموم العام، وهذا ماذا يلزم منه؟ وإحرازه في مرتبة لاحقة، أنت تقول الآن فليكن لابأس أن يكون محرزاً في مرتبة سابقة أنه خارج عن عنوان الخاص، لينطبق عليه العام، أقول: إذا كان محرزاً في مرتبة سابقة، بعد ما هو محله من الإعراب انطباق العموم عليه يخليه خارجاً عن الخاص، لأنه محرز في مرتبة سابقة، فيصير محرز في مرتبة سابقة، ونريد إحراز ما هو محرز في المرتبة السابقة، هذا لو قال إنه ليس دوراً، قال تحصيل حاصل يكون أوضح، يرجع إلى الدور يعني، تحصيل الحاصل يرجع إلى الدور، يعني هو في الحقيقة ما هو متقدم يصير متأخراً، وما هو متأخر يصير متقدماً…

وإحرازه في مرتبة لاحقة بضميمة الملازمة المدعاة من قبل المحقق العراقي تحصيل حاصل أو دور كما يقول الماتن، أنا خل أقول هذا تحصيل حاصل، والماتن ماذا يقول؟ دور، يالله، الذي تريدون تأخذون كلامي أو كلام الماتن، لكن أنا أشوفه طبعاً الأدق أن نجعله تحصيل حاصل…

وإن لم تكن موقوفة عليه، أما إذا تقولون لا، عموم العام ما يجعل هذا الفرد المشتبه به خارجاً عن انطباق عنوان الخاص عليه، ما يسوي هذا، هذه الحيثية لا يقوم بها، إذا كان لا يقوم بها، يعني هل يبقى ذلك المصداق المشتبه على حاله،؟ يعني ينطبق عليه عنوان الخاص أو ما يبقى؟ فإن بقي على حاله فما زال المصداق متنازع فيه بين انطباق التخصيص عليه وانطباق العموم عليه، يعني أن العام ما أخرجه عن تحت عنوان الخاص..
ولذلك يقول:  وإن لم تكن موقوفة عليه فلا أهمية لإثبات نهوض العام بإحرازه، يعني بإحراز خروجه المصداق المشتبه عن عنوان الخاص، بضميمة الملازمة، تعرفون الملازمة؟ نقول لانطباق عنوان العام عليه خرج عن انطباق عنوان الخاص عليه، لماذا؟ لأن المهم إنما هو إثبات الحكم العام، إذا نريد نقول ينطبق على المصداق الذي يهمنا في الانطباق في أن هذا العموم يشمل فقط الفرد المشتبه به ليس إلا، أما أنه بعد يعين أن الفرد المشتبه لا يدخل تحت عنوان الخاص لا نظر له إلى ذلك..

واضحة الفكرة أو أعيدها بكلمتين…

وبالجملة الظاهر عدم الإشكال في عدم نهوض العام بإثبات خروج الفرد عن عنوان الخاص، الظاهر أن هذا الكلام تام لا ريب فيه، لأن العام ليس بشارح كما قلنا وليس بناظر إلى عنوان الخاص ليخرج الفرد عن دخوله تحت عنوان الخاص، لعدم تعرض العام إلا لثبوت  حكمه في فرض ثبوت موضوعه، العام هذه وظيفته، كما قلنا إذا أحرزنا أن المراد بالعالم هو الفقيه، ثم عرفنا مصداقاً للفقيه، أستطعنا أن نطبق عنوان العام على هذا المصداق، أكثر من كذا ما عندنا، من دون نظر لتنقيح موضوعه، أصلاً هو ما يقدر يقول لنا هذا فلان الذي في الخارج الذي يمشي في الشارع هو فقيه مائة بالمائة، يقدر يقول لنا أو ما يقدر؟ ما يقدر، لأنه لا ينقح موضوعه، فضلاً عن أن يكون منقحاً لموضوع الخاص، وقائلا أن هذا المصداق ليس من مصاديق الخاص، ما يقدر..

ولذلك يقول:  من دون نظر لتنقيح موضوعه فضلاً عن تنقيح عنوانه الخاص ونفيه عنه، ونفيه يعني بعد أن اندرج هذا الذي في الخارج تحت عنوان الفقيه راح ينتفي عن انطباق عنوان الخاص (إلا النحوي) عليه، ما يسوي لنا كذا…

 وعليه يبتني ما سبق من التقريرات، وسبق أنه (يرحمه الله) الشيخ الأنصاري قد عول عليه، ومن ثم كان كلامه في غاية الاضطراب والإشكال، نحن رددنا كلام من؟ كلام الشيخ الأنصاري، لأن الشيخ الأنصاري قال أمرين في تبيان عدم حجية العام في الشبهة المصداقية..

الأمر الأول: أن العام لا يزيل الاشتباه عن الموضوع.

والأمر الثاني: أن العام لا يجعل المصداق خارجاً عن عنوان الخاص، نحن قلنا للشيخ الأنصاري كلامك هذا ليس بدقيق، لا يزيل الاشتباه، هذا لا يزيل الاشتباه إذا سلمنا أنه لا يصح التمسك بالعام إلا بعد إحراز أنه مزيل للاشتباه، ومن الواضح أنه إذا سلمنا في رتبة سابقة لا نحتاج إلى هذا الدليل، الذي قلنا أشبه بالمصادرة على المطلوب، واضحة لنا هذه الفكرة؟

وأما الشق الثاني، فقلنا للشيخ الأنصاري أيضاً هذا مسلم، أي أن العام إذا كان لا يزيل الاشتباه عن المصداق فمن باب أولى لا يجعل المصداق خارجاً عن عنوان المخصص.

وقلنا إن كلام الشيخ فيه اضطراب، يعني دليله غير بين، واستدلاله فيه إشكال، انتهينا الآن من استدلال المحقق العراقي الطويل وناقشناه بإسهاب، وأثبتنا من خلال مناقشتنا له عدم جدواه وعدم صحته، ولا يجوز الاعتماد عليه في إثبات حجية العام في الشبهة المصداقية.

عندنا هنا بعض الأدلة التي دلل بها على حجية العام في الشبهة المصداقية، من جملة الأدلة هناك دليلان يرى بعض الأصوليين بأن دلالتهما على حجية العام في الشبهة المصداقية من الوضوح بمكان، شوفوا الدليل الأول، أولاً نشرح الدليل الأول ومن ثم نشرح الدليل الثاني، يعني بعد الانتهاء من الدليل الأول نذكر الدليل الثاني، ركزوا أذهانكم في الدليل الأول، يقول: انتبهوا لي، هذا هو العموم،  (أكرم كل عالم) وفهما أن العام هو الفقيه، وهذا هو الخاص (إلا النحوي)، وأين الخاص يزاحم العام؟ قلنا  (أكرم كل عالم) راح ينطبق على كل عالم عالم، عدا النحوي، خرج بالتخصيص، فالمزاحمة في هذا المصداق، الذي انطبق عليه أنه نحوي، الخاص إنما يزاحم عنوان العام في المصداق الذي انطبق الخاص عليه، إذا كان الأمر كذلك يبقى ذلك المصداق المشتبه فيه في أن هذا يندرج، شوفوا المصداق الثالث، يندرج تحت عنوان الفقيه  (أكرم كل عالم) أو تحت عنوان النحوي؟ لأن هذا مصداق مشتبه به، المزاحمة قلنا أين للخاص؟ في المصداق الخاص، النحوي، فإذا كان هذا الخاص (لاتكرم النحوي) لا يزاحم عموم العام إلا في هذا المصداق، راح يبقى هذا المصداق الثاني المشتبه به لا يزاحم عموم العام فيه أحد، فينطبق العام عليه، فيكون العام حجة في الشبهة المصداقية، واضح الاستدلال؟ 
عندنا عموم عام، تخصيص مصداق مشتبه فيه، أين يتزاحم التخصيص مع العموم؟ العموم يقول كل فرد أكرمه، لأن العموم قلنا يشمل كل فرد فرد، لكن زاحمه في هذا المصداق الذي هو نحوي مائة بالمائة، وهذا مشتبه فيه نحوي أو فقهي، فبما أن الخاص لا يزاحم عموم العام راح ينطبق عليه عموم العام يبقى على أصله، تعبير على أصله اشوية غير دقيق، لكن نحن أخذناه لإيضاح الفكرة، لأنه ما فيه أصل هنا، مش حالك يعني، واضح الاستدلال أو غير واضح؟ هذا الاستدلال ثلاثي، عموم العام والمخصص والمصداق المشتبه به، التزاحم فرض في النحوي مائة بالمائة، وهذا المصداق المشتبه فيه الخصوص لا يزاحم العموم فيه، فينطبق العموم عليه، هذا هو الدليل، فأصبح العام حجة في هذه الشبهة المصداقية.
يقول الماتن: وهذا الاستدلال ضعيف إلى الغاية وواهن إلى النهاية، عجيب، لماذا ضعيف؟ يقول: كل هذا الاستدلال يبتني على انطباق عموم العام على المصداق المشتبه به دون العلم بموضوعية الموضوع، لأن هذا المصداق مشتبه فيه لا نعلم به أنه يندرج أو ما يندرج، ومع ذلك أدرجناه، ونحن أثبتنا في بحث سابق متى ينطبق عموم العام على المصداق؟ بعد العلم بكونه مصداقاً أو ما هو بحكم العلم أنه مصداق، فحتى إذا قلنا إن الخصوص لا يزاحم العموم بالمصداق مع ذلك هذا المصداق لايندرج تحت العموم إلا بعد العلم بأنه من المصاديق أو ما هو بحكم العلم، وهذا الذي تقدم..

…

ولذلك لابد أن نخرجه، أو ما يكون بحكم العلم، أما إذا ما نعلم أنه مصداق للفقيه ما نقدر نطبق (أكرم كل فقيه) عليه، واضحة الفكرة لكم؟ شوفوا الاستدلال..

يقول: 

 بقى الكلام في وجه القول بحجية العام في مورد اشتباه الخاص في المقام، فاعلم أنه قد يستدل بدليلين يرى بعض الأصوليين أنهما من الأدلة القوية، الناهضة لإثبات حجية العام في الشبهة المصداقية،  الأول: أن الخاص إنما يزاحم العام في ما هو حجة فيه، هذا في النحوي الذي مائة بالمائة هو حجة فما راح ينطبق عليه هذا (أكرم كل فقيه) لأنه زاحمه (إلا النحوي)، بانطباق الخاص على (لاتكرمه) ما راح ينطبق العام على (أكرمه)، إنما يزاحم العام فيما هو حجة فيه، وحيث لا يكون حجة في هذا، في المصداق المشتبه به، لاوجه لرفع اليد عن عموم العام في الانطباق عليه، واضحة لكم الفكرة؟ سويناها مجسدة…

 إذ لا ترفع اليد عن الحجة إلا بالحجة، هذا صار حجة، رفعنا عموم العام على الانطباق عليه، لكن هنا مصداق مشتبه فيه، فلينطبق عموم العام عليه..

يقول: ويظهر اندفاع هذا الاستدلال، بل ويظهر وهنه وركاكته مما تقدم، إذ الخاص بعد أن لم يكن مجملاً كان حجة في تمام أفراده، هو غير مجمل أيضاً، هو أيضاً له عموم ينطبق على كل فرد، فلو فرضنا أن مشتبه به فقيه أو نحوي؟ فليكن بالعكس نقول، نقلب الدعوى، نقول هذا ينطبق على كلا الفردين، ويبقى ذاك العام ما ينطبق إلا على أفراد المعلوم اندراج الأفراد تحت عمومه، تحت عموم العام، ويظهر اندفاعه مما سبق، إذ الخاص بعد أن لم يكن مجملاً كان حجة في تمام الأفراد، لماذا نقول هو حجة فقط في هذا الفرد، وهو ليس بحجة في المصداق المشتبه به، بل كما قلنا إن العام حجة كما قال الدليل، العام حجة في هذا، فليكن الخاص حجة فيه، اعكس الدعوى…

ولذلك شوفوا شيقول: كان حجة في تمام أفراده، حتى ما كان منها مورداً للاشتباه، الذي هو هذا المصداق، الذي نحن ما ندري نحوي أو فقيه، اشتبهنا، وصالحاً لمزاحمة العام في هذا المصداق المشتبه به، لأن نحن ما ندري هو فقيه أو نحوي، فكل واحد يطرد الثاني، فإن صدق عليه نحوي لم يجب إكرامه، حرم إكرامه يعني، وإن صدق عليه فقيه وجب إكرامه، فكلاهما يتنازعان عليه، الحرمة والوجوب، بنحو يكشف حكمه عنها بتمامها، الخاص أيضاً له حكم يشمل جميع أفراده، أو لا؟ نعم، وحيث كان العمل بالدليل في الفرد متفرعاً على 

إحراز تحقق موضوع حكمه فيه، ونحن قلنا لابد أن يتكون عندنا قياس من صغرى وكبرى، أقول لك: (أكرم كل فقيه)، ثم أقول لك: (فلان فقيه) شوفه فلان، الحاج محمد بن الحاج علي، فتشوفه، أقول لك هذا فقيه مائة بالمائة، الحاج محمد ولد الحاج علي، وعندنا (أكرم كل فقيه) راح ينطبق الكبرى على الصغرى، فيجب إكرامه، الحاج محمد بن الحاج علي..

وحيث كان العمل بالدليل في الفرد متفرعاً على إحراز تحقق موضوع حكمه فيه لا يكفى في العمل بالعام في مورد الاشتباه إحراز العنوان فقط، تقول أنا أعرف أنه جاءنا (أكرم كل فقيه)، صح، لكن لابد أن تعرف أن هذا الفرد في الخارج الذي هو الحاج محمد بن الحاج علي فقيه مائة بالمائة ليجب عليك إكرامه، وإلا تمسك لك واحد تقول نعم هذا عندي دليل يقول (أكرم كل فقيه) وهذا يسوق السيارة فإذن هو فقيه، يجب عليّ إكرامه، ما هذا؟  ما فيه، التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ليس… 

ما يمكن..

 بعد أن كان مقتضى الجمع عدم كونه تمام الموضوع للحكم، لأن نحن إذا نريد نجمع بين عموم العام والمخصص راح نعرف أن هذا ليس موضوع الحكم  (أكرم كل عالم)، لأنه غير متيقن أنه فقيه، غير محرز الفقاهة، كان مقتضى الجمع عدم كونه تمام الموضوع للحكم، لأن الموضوع قلنا يترتب من شيئين، كبرى وصغرى، بل لابد من إحراز تمام الموضوع المتحصل منه بعد الجمع، وبعد فرض عدم إحرازه، يعني ما نقدر نطبق العنوان على المصداق المشتبه، لا مجال للبناء على ثبوت حكمه فيه، على ثبوت وجوب الإكرام في هذا المصداق المشتبه، وحتى لو سلمنا أن الخاص ليس بحجة في هذا، قلنا أيضاً ما ينطبق عليه نحوي، ما راح ينطبق عليه أنه فقيه، لأن العام لاينقح موضوعه، يمكن أنه ما ينطبق عليه نحوي، ولا ينطبق عليه فقيه في نفس الوقت، فيصير ماذا؟ فيزيائي مثلاً أو كيميائي أو عالم في، خارج عن الاثنين بعد، وبعد فرض عدم إحرازه فيه، لا مجال للبناء على ثبوت حكمه فيه، بعد عدم معرفتنا بفقاهته ما نقدر نقول بوجوب الإكرام له، وان لم يكن الخاص حجة فيه، وإن كان (لاتكرم النحوي) لا ينطبق عليه، ليس مجرد عدم انطباق الخاص عليه يجعله مندرجاً تحت العام..

الدليل الثاني يأتي الكلام عليه…

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

